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الدورة الخامسة والخمسون 
البندان ١١٦ و ١٢٣ من جدول الأعمال 

استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة 
  إدارة الموارد البشرية 

إقامة العدل في الأمم المتحدة   
تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية 

  
ـــة  نظـرت اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزاني - ١
ـــدل في  في تقريـر وحـدة التفتيـش المشـتركة المعنـون �إقامـة الع
الأمم المتحدة�، الذي أحالـه الأمـين العـام إلى الجمعيـة العامـة 
ـــات الــتي أبداهــا  في الوثيقـة A/55/57، كمـا نظـرت في التعليق
الأمين العام بشأنه (A/55/57/Add.1). وتبادلت اللجنة، لـدى 
ـــع المفتشــين عــن طريــق  نظرهـا في التقريـر، وجـهات النظـر م
الاتصال بالفيديو كمـا اجتمعـت بممثلـي الأمـين العـام، الذيـن 

قدموا معلومات وإيضاحات إضافية. 
ولاحظـت اللجنـة أن الأمـين العـام قـــد تعــرض أيضــا  - ٢
ـــن ٥١ إلى ٥٥ وفي المرفــق  لمسـألة إقامـة العـدل في الفقـرات م
الخـــامس مـــن تقريـــره عـــن إصـــلاح إدارة المـــوارد البشــــرية 
(A/55/253)، الــذي يتضمــن وصفــا للحالــة الراهنــة ويعلــــق 
بالتفصيل على الاقتراحات المقدمـة لمزيـد مـن النقـاش. ويشـير 
الأمــين العــام إلى أن النظــام الشــامل الحــالي يــؤدي، بســــبب 
طبيعتـه الرسميـة جـدا، إلى إجـراءات طويلـــة مطولــة ليســت في 

صــالح العــــدل ولا في صـــالح الموظـــف أو الإدارة. ويفيـــد في 
الفقرة ٥٢ من الوثيقة A/55/253 بما يلي: 

�يتمثل الهدف من تحسين فعاليـة النظـام عـن 
طريـــق تســـليس العمليـــة لكفالـــة ســـرعة النظـــــر في 
ـــة لضمــان حــل  القضايـا؛ وتعزيـز الآليـات غـير الرسمي
الشكاوى في مرحلة مبكرة؛ وتوفير التدريـب، بمـا في 
ــــع أطـــراف النظـــام  ذلــك الــدروس المســتفادة، لجمي
الرئيســية، وتوفــير الدعــم القــــانوني الـــلازم لإســـداء 
ـــــــق  المشـــــورة للموظفـــــين وتوفـــــير الإرشـــــاد لفري

المستشارين�. 
ـــــاه،  وكمـــا ذُكــــر في الفقـــرات ٧ و ١٣ و ١٧ أدن - ٣
يوافـق الأمـين العـام علـى التوصيـات المقدمـة في تقريـر وحـــدة 
التفتيش المشتركة. وترى اللجنـة أنـه ينبغـي النظـر في مسـألة 
إقامــة العــدل في إطــار الإصــــلاح الشـــامل لإدارة المـــوارد 

البشرية. 
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التوصية ١ 
يقـــترح في التوصيـــة ١ لوحـــدة التفتيـــش المشــــتركة  - ٤
(A/55/57) إنشـاء مكتـب لتسـوية المنازعـــات وإقامــة العــدل، 
يتبع المكتب التنفيذي للأمين العام. وتلاحظ اللجنة أن الأمين 
العـام قـد ذكـر أن الهـدف مـن التوصيـة، وهـو زيـادة اســتقلال 
جــهاز إقامــة العــدل وتحســين صــورة ومصداقيــة الوحــــدات 
المعنية، قد لا يمكــن بلوغـه (انظـر A/55/57/Add.1 و 8 و 9). 
وأثار الأمين العام تساؤلات حـول استحسـان ومناسـبة وضـع 
أمانة المحكمة الإداريــة في نفـس المكتـب مـع الهيئـات المشـتركة 
بـين الإدارة والموظفـين، الـتي تسـتأنف قراراـا لـدى المحكمـــة، 
محتجا بأن تصرفا كـهذا يحتـاج إلى مزيـد مـن الإيضـاح لمعرفـة 
الكيفية التي ستحسن ـا هـذه التعديـلات الجـهاز القـائم دون 

المساس باستقلال المحكمة الإدارية. 
وتتفــق اللجنــة الاستشــارية مــــع وحـــدة التفتيـــش  - ٥
المشتركة على ضرورة أن تكون أمانة المحكمة مسـتقلة. بيـد 
ـــتركة لا تحــل المشــكلة فعــلا.  أن توصيـة وحـدة التفتيـش المش
فاستنادا إلى الشهادة المدلى ا خلال جلسات الاسـتماع الـتي 
عقدا اللجنة، لم تستطع التأكد من أن الـترتيب القـائم حاليـا 
ـــا تــدرك أن احتمــال هــذا  يولِّـد أيـة أدلـة علـى تدخـل بيـد أ
ـــتي تعلَّــق علــى  التدخـل قـائم بـالفعل. وبـالنظر إلى الأهميـة ال
استقلال أمانة المحكمـة، تـرى اللجنـة أن يعـود الأمـين العـام 
إلى هذه المسألة مـرة أخـرى، مراعيـا وجـهات نظـر المحكمـة 

الإدارية (انظر الفقرة ٦ أدناه). 
وفي هــــذا الصــــــدد، طلبـــــت اللجنـــــة تعليقـــــات  - ٦
وملاحظـات المحكمـة الإداريـة للأمـم المتحـــدة بشــأن تقريــر 
وحدة التفتيش المشتركة (A/55/57) وتعليقات الأمين العـام 
عليــــه (A/55/57/Add.1) والفقــــــرات ٥١-٥٥ والمرفـــــق 
الخـامس مـن تقريـر الأمـين العـام عـن إصـلاح إدارة المـــوارد 
البشرية (A/55/253). وستحال هذه التعليقات والملاحظات 

إلى اللجنة الخامسة. 

التوصية ٢ 
تلاحظ اللجنة أن الأمين العام يقترح أيضا في تقريـره  - ٧
عن إدارة الموارد البشرية (A/55/253) إنشاء آليـة أمـين مظـالم 
تحـل محـل الأفرقـة المعنيـة بـالتمييز والمظـالم الأخـــرى، كوســيلة 
فعالة لتدعيم عمليــة الوسـاطة غـير الرسميـة، وذلـك علـى غـرار 
مـا تم في الصنـــاديق والــبرامج الأخــرى للأمــم المتحــدة، مثــل 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة 
(اليونيسيف). وتعرب اللجنة الاستشارية عن ترحيبـها ـذه 

التطورات. 
 

التوصية ٣ 
يحتـــج الأمـــين العـــــام في الفقــــرة ١٥ مــــن الوثيقــــة  - ٨
A/55/57/Add.1 بــأن قبــول التوصيــة ٣ (أ) لوحــدة التفتيـــش 

المشتركة، التي تسمح للمحكمة بـأن تـأمر بتأديـة الـتزام معـين 
أو تحديد مبلغ التعويض الـذي يدفـع، إنمـا يحــد بشـكل خطـير 
مـن سـلطته كرئيـس الموظفـين الإداريـين في المنظمـة. وتلاحــظ 
ـــن  اللجنـة في هـذا الصـدد المعلومـات المقدمـة في الفقـرة ١٤ ع
النظم الأساسية لمنظمة العمل الدولية والمحـاكم الإداريـة للأمـم 

المتحدة. 
وتشـير اللجنـة إلى أن المـادة ٩ مـــن النظــام الأساســي  - ٩
للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة تنص علـى أن للمحكمـة أن 
تأمر بدفع تعويـض �شـريطة ألا يتجـاوز هـذا التعويـض عـادة 
ـــب لمــدة ســنتين. ويجــوز  مـا يعـادل الأجـر الصـافي لمقـدم الطل
للمحكمـة، مـع ذلـك، في حـــالات اســتثنائية، أن تــأمر بدفــع 
ـــن  تعويـض أعلـى إذا رأت مـا يـبرر ذلـك. ويرفـق بكـل أمـر م
هذا القبيل بيان بأسباب قرار المحكمة�. وعندها يقـرر الأمـين 
العـام مـا إذا كـان يفضـل الامتثـال لأمـر الإلغـــاء أو التنفيــذ أو 
دفع المبلغ الذي تحدده المحكمــة. ولا يتضمـن النظـام الأساسـي 

لمنظمة العمل الدولية أي قيود من هذا القبيل. 
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وتـرى اللجنـة الاستشـارية أن عـــدم قــدرة المحكمــة  - ١٠
الإداريـة علـى الأمـر بتصـرف معـين يحــد بشـكل خطـير مــن 
حق الموظف في الانتصاف. ورغم أن هذه الثغرة ما برحـت 
قائمة منذ إنشاء المحكمة، تـرى اللجنـة أن الوقـت قـد حـان 
للنظــر في ســدها، وخاصــــة وأن عـــددا مـــن الإصلاحـــات 
الأخـرى البعيـدة المـدى في مجـال إدارة المـوارد البشـرية هــي 
قيد النظر الآن. وتشير اللجنـة في هـذا الصـدد إلى تعليقاـا 
على الحاجة إلى جهاز لإقامـة العـدل يعمـل بكفـاءة كعنصـر 

 .(A/55/499 انظر) رئيسي في الإصلاح
وفيمــا يتعلــق بالتوصيــة ٣ (ج)، الداعيــة إلى إضافــــة  - ١١
وظيفة نائب لأمـين المحكمـة، تشـير اللجنـة إلى أنـه قـد جــرت 
ــترة ٢٠٠٠- الموافقـة، في إطـار الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة للف
٢٠٠١، علـــى وظيفـــة إضافيـــة للمحكمـــة برتبـــــة ف –٣ ، 
ـــك  مراعــاة لعــبء العمــل الواقــع علــى عــاتق المحكمــة. ولذل
تتضمـن المـوارد الحاليـة مـــن الموظفــين وظيفــة برتبــة ف - ٥ 
ـــة مــن فئــة الخدمــات العامــة.  ووظيفـة برتبـة ف - ٣ ووظيف
وتوصـي اللجنـة بــأن يقــدم الأمــين العــام مــن الاقتراحــات 
المتعلقة بملاك الموظفين ما يــراه ضروريـا إلى الجمعيـة العامـة، 
في إطـــار الميزانيـــة البرنامجيـــة المقترحـــــة للفــــترة ٢٠٠٢-
٢٠٠٣، وذلـك بالاسـتناد إلى مؤشـرات مسـتكملة داعمـــة 
ـــــال المتــــأخرة، إن  لعـــبء العمـــل ومعلومـــات عـــن الأعم

وجدت. 
وطلبـت اللجنــة الاستشــارية معلومــات إضافيــة عــن  - ١٢
عـدد القضايـا المرفوعـــة إلى المحكمــة الإداريــة والأحكــام الــتي 
أصدرـا خـلال السـنوات السـت الأخـــيرة. وتــرد المعلومــات 

المقدمة في المرفق الأول لهذا التقرير. 
 

التوصية ٤ 
تدعــــو التوصيـــة ٤ (ب) إلى عقـــد دورات دراســــية  - ١٣
قانونيـة أساسـية للأعضـاء الجـــدد في مجلــس الطعــون المشــترك 

ولجنة المسؤولية المهنية، مع الإشــارة بصفـة خاصـة إلى شـروط 
تعيــين موظفــي الأمــــم المتحـــدة، والسياســـات والممارســـات 
الإداريــة للمنظمــــة، وقـــرارات المحكمـــة الإداريـــة. وفي هـــذا 
الصدد، تلاحظ اللجنة الاستشارية أن الأمين العام يقـترح، في 
ـــذا  الفقـرة ٥ مـن المرفـق الخـامس للوثيقـة A/55/253، توفـير ه
ـــة  التدريـب لأعضـاء مجلـس الطعـون المشـترك، واللجنـة التأديبي
المشـتركة، وفريـق المستشـــارين. وعــلاوة علــى هــذا، يقــترح 
الأمين العام تدريبا مستهدفا، بمـا فيـه الـدروس المسـتفادة علـى 
جميع مستويات الأمانة العامة، بقصد نشـر المعلومـات المتعلقـة 
بإجراءات الانتصاف والسياسات والممارسات الإدارية، كمـا 
يقترح عقد جلسات إعلامية للمدراء والمسؤولين عـن شـؤون 
الموظفين والمسؤولين التنفيذيين والأفراد الإداريين بشأن نتيجة 
قضايا الطعون والأحكام الصادرة عن المحكمـة الإداريـة للأمـم 
المتحــدة. وتعــرب اللجنــــة الاستشـــارية عـــن ترحيبـــها ـــذا 

المقترح. 
 

التوصية ٥ 
فيما يتعلق بتوصية المفتشين بإيلاء المزيد من الاهتمـام  - ١٤
لإحياء المهمة الاستشارية لمحكمـة العـدل الدوليـة في إجـراءات 
الطعــون الداخليــة، والتشــجيع في ذات الوقــــت علـــى إقامـــة 
علاقـات عمـل أوثـق بـــين كــل مــن المحكمــة الإداريــة للأمــم 
المتحـدة والمحكمـة الإداريـة لمنظمـة العمـل الدوليـة بغيـة ترشــيد 
اختصاصـــات هـــاتين المحكمتـــين وولايتـــهما والتنســـيق بــــين 
أحكامهما، تحيط اللجنة علما بتعليقـات الأمـين العـام الـواردة 

 .(A/55/57/Add.1) في الفقرة ٢٧ من تقريره
وتســاور اللجنــة الاستشــارية شــكوك جديــة بشـــأن  - ١٥
مناسـبة إشـراك محكمـة العـدل الدوليـة في منازعـات الموظفــين. 
وتشــير اللجنــة في هـــذا الصـــدد إلى أن الجمعيـــة حذفـــت في 
قرارهـا ٥٤/٥٠ المـادة ١١ مـــن النظــام الأساســي للمحكمــة 
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الإدارية للأمم المتحدة، فألغت بذلك، في جملــة أمـور، اللجنـة 
المعنية بطلبات إعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية. 

التوصية ٦ 
ــــــق  يقــــترح المفتشــــان تعزيــــز مكتــــب منســــق فري - ١٦
المستشــارين، بغيــة تعزيــز توفــير المشــورة القانونيــة والتمثيـــل 
للموظفين عن طريق تعيين منسق ذي مؤهلات قانونية كبـيرة 
برتبة عليا في الفئة الفنيـة. وبالإضافـة إلى هـذا، توصـي اللجنـة 
بإتاحـة الخيـار أمـــام الموظفــين لتمثيلــهم بموظفــين ممــن انتــهى 
عملـهم في المنظمــة مــن خــلال الاســتقالة أو بطــرق أخــرى، 
وذلــك فضــلا عــن الممارســة الحاليــة الــتي لا تشــــمل ســـوى 

الموظفين الحاليين والمتقاعدين. 
أما بالنسبة لمســتوى الاحتياجـات التشـغيلية للوظيفـة،  - ١٧
ـــــين العــــام في الفقــــرة ٢٨ مــــن الوثيقــــة  فقـــد أوضـــح الأم
A/55/57/Add.1، أن هـذه الوظـائف قـد اسـتعرضت في ضـــوء 

كثير من الاعتبارات. وتكرر اللجنة الاستشارية ملاحظتـها، 
المبداة في الفقرة ١١ أعلاه، والمتعلقة بتقديم أي احتياجـات 
مـن هـذا القبيـل في إطـار الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـــة لفــترة 
الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، اســتنادا إلى مؤشــــرات حجـــم 
العمـل الداعمـة والمسـتكملة. بيـد أن الأمـين العـام لم يوضــح 
ـــة  في الفقـرة ٢٨ مـن الوثيقـة A/55/57/Add.1 أنـه يـرى ملائم
ـــة لفريــق المستشــارين.  التوصيـة المتعلقـة بتوفـير مسـاندة قانوني
وعلاوة على ذلك، وردت مقترحات محددة في الفقـرة ٦ مـن 
المرفق الخامس للوثيقة A/55/253، بأن يتاح مثـلا، لفـترة أولى 
مدا سنة، موظـف قـانوني يسـدي المشـورة للموظفـين حـول 
مـدى جـدارة قضايـاهم وكيفيـة المضـــي قُدمــا فيــها، وإســداء 
المشورة للموظفين الذين يواجهون إجراءات تأديبيـة، وتوجيـه 
ـــام أيضــا إتاحــة موظفــين  أعضـاء الفريـق. ويقـترح الأمـين الع
قـانونيين مـن مكتـب الشـؤون القانونيـة، لا صلـة لهــم بمســائل 
الموظفـين وليـس لهـم مصـــالح متنازعــة، للتطــوع كأعضــاء في 

الفريق. 

معلومات إضافية 
طلبــت اللجنــة، في ســياق جلســات الاســتماع الـــتي  - ١٨
عقدا، معلومات إضافية عن عدد من االات. وترد الـردود 
في المرفــق الثــاني لهــذه الوثيقــة. بيــــد أن اللجنـــة تلاحـــظ أن 
المعلومـات الـواردة في الفـرع جيـم – ١ مـن المرفـق الثـاني غــير 
ــــث أـــا لا تتضمـــن المبـــالغ. وبـــالمثل، فـــإن  كاملــة مــن حي
المعلومـات الـواردة في الفــرع دال مــن المرفــق الثــاني لم تقــدم 
العـدد المحـدد للقضايـا. وينبغـي تقـديم هـــذه المعلومــات للجنــة 

الخامسة. 
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  المرفق الأول 
القضايــا المرفوعــة أمــام المحكمــــــــة الإداريـــــــة والأحكـــام الصـــــــادرة بشـــأا، 

 ١٩٩٤-١٩٩٩
 

السنة 
عدد القضايا 
المرفوعة 

عدد القضايا 
المنظورة 

عدد الأحكام 
الصادرة 

عدد القضايا 
امعة 

عدد القضايا 
المسحوبة 

عدد القضايا 
المتبقية 

 ١٩٩٤

 

 ٦٤

 

غير منطبق 

 

 ٥٤

 

 ١١

(٣ أحكام) 

 ٢

 

 ٩٩

 

 ١٩٩٥

 

 ٧٥

 

غير منطبق 

 

 ٥٨

 

 ٢٨

(٧ أحكام) 

 ٤

 

 ٩١

 

 ١٩٩٦

 

 ٦٦

 

 ٨٦

 

 ٦١

 

 ٦

(٦ أحكام) 

 ٤

 

 ٧٢

 

 ١٩٩٧

 

 ٤٧

 

 ٧١

 

 ٦٠

 

 ٧

(حكمان) 

 -

 

 ٥٤

 

 ١٩٩٨
 

 ٦٢
 

 ٦٠
 

 ٤٥
 

 ٦
(٣ أحكام) 

 ١
 

 ٦٧
 

 ١٩٩٩
 

٧٢(أ) 
 

 ٣٩
 

 ٣٢
 

 ٣
(حكم واحد) 

 ٥
 

 ١٠٠
 

 
هناك قضيتان (رقم ١٠٠٥ و ١٠١٥) يضم كل منهما ثلاثة من أصحاب القضايـا الذيـن نظـرت حالـة  (أ)
كل منهم على حدة لإصدار الحكم اللازم؛ وقضية واحـدة (رقـم ١٠٣٢) ضمـت خمسـة مـن أصحـاب 

القضايا، الذين نظرت حالة كل منهم على حدة. 



600-70385

A/55/514

 المرفق الثاني 
 القضايا المرفوعة أمام المحكمة الإدارية: معلومات إضافية 

عـدد الطعـون وحـالات وقـف التنفيـذ الـتي نظــرت فيــها جميــع مجــالس الطعــون  ألف -
المشتركة(أ)، ١٩٩٥-٢٠٠٠ 

 

السنة 

مجلس الطعون 
المشترك – 

نيويورك: الطعون 
المرفوعة 

مجلس الطعون 
المشترك – 

نيويورك: القضايا 
المنظورة 

مجلس الطعون 
المشترك – 

جنيف: الطعون 
المرفوعة 

مجلس الطعون 
المشترك – 

جنيف: القضايا 
المنظورة 

مجلس الطعون 
المشترك – فيينا: 

الطعون المرفوعة 

مجلس الطعون 
المشترك – فيينا: 

القضايا المنظورة 

مجلس الطعون 
المشترك – نيروبي: 
الطعون المرفوعة/ 

المنظورة 

(ج) ١ ٥ ٢٦ ١٨ ٥١ ٤٤ ٢٠٠٠(ب) 

(ج) ٣ ٤ ٢٩ ٢٨ ٤٦ ٦٤ ١٩٩٩ 

(ج) ٤ ١١ ٢٨ ٢٨ ٤٦ ٥٦ ١٩٩٨ 

(ج) ٢ ٥ ٢٠ ٢٤ ٥٤ ٧٥ ١٩٩٧ 

(ج) ٥ ٦ ٢٣ ١٨ ٤٧ ٧٧ ١٩٩٦ 

(ج) (ج) ٣ ٣٢ ٢١ ٩ ٧٠ ١٩٩٥ 

 
تناولت أيضا أمانات مجلس الطعون المشترك القضايا التأديبية وينظر فيها على سبيل الأولية.     (أ)

اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠.    (ب)
لم ترد بيانات بشأا.    (ج)
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الأحكام الصادرة عـن المحكمـة الإداريـة والناشـئة عـن الطعـون المقدمـة الـتي لم يقبـل الأمـين  باء -
العـام بشـأا التوصيـات الجماعيـة الصـادرة عـن مجلـس الطعـون المشـترك(أ) أو قبــل بعضــها 

جزئيا ١٩٩٦-١٩٩٨ 
 

السنة 

مجموع عدد الأحكام 
الصادرة عن المحكمة 

الإدارية 

عدد الأحكام التي حدث بشأا تباين بين 
التوصيات الجماعية الصادرة عن مجلس الطعون 

المشترك وقرارات الأمين العام بشأا 

 ١١ (٥٢٦,٠ %) ٤٢ ١٩٩٦
 ٧ (١٦,٦ %) ٤٢ ١٩٩٧
٥ (١٩,٢ %) ٢٦(ب) ١٩٩٨ 

 
ـــب  مـن الجديـر بالملاحظـة أن التوصيـات الجماعيـة الصـادرة عـن مجلـس الطعـون المشـترك كـانت إمـا مؤيـدة لطل (أ)
صاحب الطعن أو غير مؤيدة له. فعلى سبيل المثال، في إحدى القضايا الناشئة عن إجراءات تأديبية (الحكم رقـم 
٨٠٢)، لم يقبل الأمين العام الإجراء التأديبي المتعلـق بـالفصل دون سـابق إنـذار الـذي أوصـت بـه لجنـة التـأديب 
المشتركة. وقرر بدلا من ذلك إاء خدمة الموظف مع دفع تعويض له بدلا من إرسال إخطار بفصلـه. وفي تلـك 
الحالة، ارتأت المحكمة أن لجنة التأديب المشتركة لم تنظر في جميع عناصر القضيـة وحكمـت بتعويـض قـدره سـتة 
أشـهر مـن صـافي المرتـب الأساسـي. ولم تعـارض المحكمـة الاسـتنتاج الـذي تم التوصـل إليـه بـأن سـلوك الموظــف 

لا يتلاءم مع استمراره في الخدمة. 
قُـدم حكمـان إضافيـان (رقـم ٨٨١ و ٨٨٣)، مباشـرة إلى المحكمـة دون أن ينظـر فيـهما مسـبقا مجلـــس الطعــون  (ب)

المشترك.    
اعتبارات/حقائق أخرى 

ـــأي وســيلة أخــرى مــن  مـن القليـل النـادر صـدور حكـم مـن المحكمـة بـالتعويض أو ب �
وسائل الانتصاف بناء على توصية مجلس الطعون المشترك كما هو مبين فيما يلي: 

١٩٩٦، ثلاث قضايا (الأحكام رقم ٦٦٤ و ٧٦٦ و ٧٩٥)؛  -
١٩٩٧، لا قضايا.  -

١٩٩٨، قضية واحدة (الحكم رقم ٨٧٦).  -
أصدرت المحكمة حكما بتقديم تعويض إضافي في القضايا التالية الـتي قبـل فيـها الأمـين  �
العام قبولا تاما التوصية الصادرة عن مجلس الطعون المشترك بتقديم تعويـض أو وسـيلة 

انتصاف أخرى أو كليهما: 
١٩٩٦، الأحكام رقم ٧٦٠ و ٧٦٧ و ٧٨٧ و ٧٩٣؛  -

١٩٩٧، الحكمان رقم ٨٣٨ و ٨٤٢؛  -
١٩٩٨، الأحكام رقم ٨٧٣ و ٨٨٢ و ٨٩٧ و ٩٠٩ و ٩١٠.  -

أصدرت المحكمة حكما بتقديم تعويـض في القضايـا التاليـة الـتي ارتـأى مجلـس الطعـون  �
المشترك أنه لا أساس لها أو أا سقطت بالتقادم، وهي كما يلي: 
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١٩٩٦، الأحكام رقم ٧٥٨ و ٧٦٢ و ٧٧٢ و ٧٧٩ و ٧٩١؛  -
١٩٩٧، الأحكام رقم ٨٢٦ و ٨٣٥ و ٨٣٩ و ٨٤٨ و ٨٥٨ و ٨٦٣؛  -

١٩٩٨، الأحكام رقم ٨٧٥ و ٨٨٥ و ٩٠٤ (سقطت بالتقادم).  -
قضت المحكمة بتقديم تعويـض في القضايـا التاليـة وهـو مـا لم يـوص بـه مجلـس الطعـون  �

المشترك في أي منها: 
١٩٩٦ ، الحكمان رقم ٧٨٤ و ٧٩٣؛  -

١٩٩٧، الحكم رقم ٨٣٣؛  -
١٩٩٨، الحكم رقم ٨٧٠.  -

 
جيم – المدفوعات 

مدفوعات التسوية المقدمة منذ عام ١٩٩٦  - ١ 
ليـس ثمـة إجـراءات موحـدة تتبعـها جميـع الكائنـــات التنظيميــة في تســوية التظلمــات. 
وعموما، فإن الأمم المتحـدة وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة 
(اليونيسـيف) ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين لا تســـتهل مناقشــات التســوية الــتي 
تشـمل دفـع أمـوال إلا إذا كـــانت هــذه المدفوعــات مقدمــة لتصحيــح خطــأ إداري، في مجــال 
الاستحقاقات النقدية أساسا. ومن ثم، عندما ترتئي الإدارة، بعـد إجـراء اسـتعراض إداري، أن 
بدلا ما لم يدفع بطريق الخطأ أو كان هناك خطأ في دفع مبلغ ما، فإن المبلغ المدفوع فيمـا بعـد 
ـــوية بــالمعنى الصحيــح لهــذه اللفظــة. وأساســا، فــإن القليــل مــن  تصحيحـا للخطـأ لا يعـد تس
التسويات تشتمل على دفع أموال. وفي هذا الصدد، تسعى دوما جميـع المنظمـات إلى التوصـل 
إلى حلول للتظلمات بشكل مرضٍ للطرفين، كلما كان ذلـك ممكنـا، وفقـا للقواعـد والأنظمـة 

المعمول ا وبما يحقق أفضل مصلحة للمنظمة.  
المدفوعات المقدمة تنفيذا لأحكام المحكمة الإدارية، ١٩٩٦-١٩٩٨  - ٢

 
المبلغ المدفوع التعويض الذي قضت به المحكمة رقم الحكم 

(بدولارات الولايات المتحدة)  
 ١٩٩٦

(أ) سنة واحدة من صافي المرتب الأساسي ٧٥٥: شين 

٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٧٥٨: بلكنهول – دي فرايز 
٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ٣ ٧٦٠: الزواري 
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المبلغ المدفوع التعويض الذي قضت به المحكمة رقم الحكم 
(بدولارات الولايات المتحدة)  

٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ٧٦٢: سميث (اليونيسيف) 
٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ٧٦٤: سيماتوس (اليونيسيف) 

– بيلر  ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٧٦٥: أندرسون 
٢٥٩,٢٨ ٨٥ سنتان من صافي المرتب الأساسي ٧٦٧: نوابي 

٧٧٠: سيديبـــث (مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشـــؤون 
اللاجئين) 

١٥١ ٥٢ سنة واحدة من صافي المرتب الأساسي 

٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥ ٧٧٢: زيد 
ســــنتان مــــن بــــدل الوظيفــــة الخاصـــــة ٧٧٤: ستيبزنسكي 

و ٣٥ ٠٠٠ دولار 
ســنتان مــــن بـــدل الوظيفـــة الخاصـــة 

و ٠٠٠ ٣٥ دولار 
٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥ ٧٧٩: مايا – سامباو 

٠٠٨,١٥ ٤٦ ١٥ شهرا من صافي المرتب الأساسي ٧٨٢: زوبريف 
٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٧٨٤: كنولس 

(أ) ٦ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٧٨٧: أبراموف 

٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥ ٧٩١: كارمول 
(أ) ٣ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٧٩٢: ريفولا (مركز التجارة الدولية) 

٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٧٩٣: بلوش 
٥٤٧,٦٦ ١٤ ٦ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٧٩٥: الشرقاوي 

(أ) ٦ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٨٠٢:باكوش 

٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٨٠٥: العوفي (صندوق الأمم المتحدة للسكان) 
 ١٩٩٧

٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ٣ ٨١٢: إيفريت (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) 
٨١٣: إمبــــلاد (مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة لشـــــؤون 

اللاجئين) 
٣٤٩ ٣٤ ١٢ شهرا من صافي المرتب الأساسي 

٢٢٨.٩٥ ٣٧ ٩ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٨١٤: منتوليون – غلفليان 
١٨٣,٩٦ ١٢ ٦ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٨١٥: كالين 
٧٧٤,٣٤ ٢٩ ٩ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٨٢٦: بلياييفا 
٤٤٨ ٢٤ سنة واحدة من صافي المرتب الأساسي ٨٣٣: تلاتيلي 

٧٠٥ ١٢ سنة واحدة من صافي المرتب الأساسي ٨٣٥: ديا (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) 
(أ) ٤ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٨٣٨: كروز كوسياس 
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٤٦٢ ٣٤ ٦ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٨٣٩: نوين 
(أ) ٦ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٨٤٠: موسينو (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) 

سنة واحدة مــن صـافي المرتـب الأساسـي ٨٤١: غست وسلاتفورد 
و ٠٠٠ ٤ دولار لكــــل مــــن صـــــاحبي 

الدعوي 

٩٦١,٥٩ ٤٢ دولارا (غوست) 
٤٤ ١٥٥,٤٨ دولارا (سلاتفورد) 

ـــــم المتحــــدة لشــــؤون  ٨٤٧: ويـــس (مفوضيـــة الأم
اللاجئين) 

٢٢٠ ١٨ ٣ أشهر من صافي المرتب الأساسي 

(أ) ٣ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٨٤٢: ميراني (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) 

٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ٨٤٤: سيكا (مركز التجارة الدولية) 
٤٠٤,٣٢ ١٩ ٤ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٨٤٨: خان 

٨٥٧: دالي وأوبريمان 
ــــين  الفــرق في المرتــب والاســتحقاقات ب

درجتين 
٨٤٥,٩٧ ٦٦ دولارا (دالي) 

٧٦٤,٥٩ ٤٢ دولارا (أوبريمان) 
٦١٥,٦٤ ٣٥ ٦ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٨٥٨: السيد م. 

٦١٦ ٢٣ ٤ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٨٦٢: سيزيكيلدا 
٨٦٣: بـــالريمو (برنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــــائي، 

ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) 
ــــين سنة واحدة من صافي المرتب الأساسي  دفعـــت مفوضيـــة شـــؤون اللاجئ

ـــــات  ٢٠ ٨٥٠ دولارا، ولم تـــرد بيان
من البرنامج الإنمائي 

 ١٩٩٨
٨٧٠: شـودري و آل (فريـــق مراقــبي الأمــم المتحــدة 

العسكريين في الهند وباكستان) 
٣ أشــهر مــن صــافي المرتــب الأساســــي 

(أ) لكل من صاحبي الدعوى 

٤٩١ ١١٢ ٣ سنوات من صافي المرتب الأساسي ٨٧٢: هيجلميكويست 
٧٢٥ ٣ ٢٢٥ ٤ دولارا ناقصا ٥٠٠ دولار ٨٧٣: باتل 
٣٢٥,٤٣ ٢١ ٧ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٨٧٥: ثاكر 

٨٧٦: تنكــــل (معــــهد الأمــــم المتحــــدة للتدريـــــب 
والبحث) 

ـــــد  مبلــــغ يعــــادل مــــرة ونصــــف رصي
٢٩٦,٢٧ الإجازات السنوية 

٨٧٩: كامل (اليونيسيف) 

٩ أشـهر مـن صـافي المرتـب الأساســي أو 
تعويــض يعــادل ١٥ شــهرا مــــن صـــافي 

٩٨٥ ٣٢ المرتب الأساسي 
– نيلين  ٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ٣ ٨٨٠: مكميلان 

فــائدة قدرهــا ٦ في المائــــة علـــى منحـــة ٨٨١: زغوانـي 
الإعادة للوطن 

(أ) 
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سنة واحدة مــن صـافي المرتـب الأساسـي ٨٨٢: أوسولو (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) 
بالإضافة إلى ٣ أشهر مـن صـافي المرتـب 

الأساسي 

(أ) 

٨٨٣: سلرييه وآل 

ـــــا  الجـــزء المكمـــل للمرتـــب الـــذي كان
ـــايو وحزيــران/  سـيتقاضيانه في ١ أيـار/م
يونيه ١٩٩٥، بالإضافة إلى شهر إضـافي 

(أ) من الجزء المكمل للمرتب 

٢٣١,٥٦ ١٦ ٣ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٨٨٥: هاندلزمان 
٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ٣ ٨٩٢: سيتنيكوفا 

(أ) شهران من صافي المرتب الأساسي ٨٩٧: جوسي (الموئل) 

٦ أشــهر مــن صــافي المرتــب الأساســــي ٨٩٩: راندل 
ناقصا مبلغ ٥٠٠ دولار دفع فعلا 

 ٥٤٤,٤٤ ٣٤

٣ أشــهر مــن صــافي المرتــب الأساســــي ٩٠٠: سلامـة 
بالإضافة إلى ٥٠٠ دولار دفع فعلا 

 ١١٢,١٤ ١٦

٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ٣ ٩٠٤: نوين 
٩٠٧: سـالفيا (اللجنـة الاقتصاديـــة لأمريكــا اللاتينيــة 

ومنطقة البحر الكاريبي) 
ـــب الأساســي  ١٨ شـهرا مـن صـافي المرت
و٣ أشـهر مـن صـــافي المرتــب الأساســي 

تعويضا عن التأخير 

(أ) 

٤٩٣ ١٤ ٣ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٩٠٩: سيمز 

(أ) ٣ أشهر من صافي المرتب الأساسي ٩١٠: سورس (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) 

لم ترد البيانات بشأنه.  (أ)
   

دال – القضايا التي دفع فيها تعويض نتيجة لإهمال المديرين والاجراءات المتخذة ضدهم 
إن عـدد القضايـا الـتي يتصـل فيـها الحكـم بدفـع تعويـض عـن الأخطـاء الفرديـة ضئيـــل 
جـدا، وتلـك هـي القضايـا الـتي اقـترح الأمـين العـام بشـأا تنفيـذ الإجـراءات اللازمـــة لكفالــة 

 .(A/54/793 انظر) المساءلة
وحسب الموضح في التقرير سـالف الذكـر، سـوف تكفـل الإجـراءات المقترحـة حمايـة 
حقـوق جميـع الموظفـين في الحصـول علـى الإجـراءات القانونيـة المعمـول ـا فيمـا يتعلـق بتنفيــذ 
ـــن النظــام الإداري للموظفــين (المســؤولية الماليــة). وســتحدد مثــل هــذه  القـاعدة ١١٢-٣ م
الإجراءات ما إذا كـان هنـاك �إهمـال جسـيم� في حالـة بعينـها، ونوعيـة المسـؤولية الماليـة، في 
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حـال وقوعـــها، الــتي ينبغــي أن يتحملــها الذيــن صــدر عنــهم إهمــال جســيم. وتشــمل هــذه 
الإجـراءات تغيـيرات في تكويـن لجنـة التـأديب المشـتركة وولايتـها، الأمـر الـذي سـيمكنها مــن 
النظـر في حـالات الموظفـين المتـهمين بالإهمـــال الجســيم وتقــديم توصيــات باســتعادة الخســارة 
المتكبدة بمقتضى القاعدة ١١٢-٣ مـن النظـام الإداري للموظفـين. وتقتضـي هـذه الإجـراءات 
الجديدة إجراء تغييرات مناظرة في قواعد النظام الإداري للموظفين المتصلة بمهام لجنـة التـأديب 

المشتركة وتكوينها. 
بيد أنه حيث إن وحدة التفتيـش المشـتركة قدمـت أيضـا توصيـات محـددة فيمـا يتعلـق 
بولاية لجنة التأديب المشتركة، وهي المقترحات المعروضة حاليا على اللجنة الاستشـارية، فمـن 
المهم مراعاة الإجراءات التي اتخذا اللجنة الاستشارية والجمعية العامـة فيمـا يتعلـق باسـم لجنـة 
التأديب المشتركة وولايتها، استجابة لمقترحات وحدة التفتيش المشتركة، قبـل المضـي قدمـا في 
إدخـال التغيـيرات علـى قواعـــد النظــام الإداري للموظفــين وإعــداد التعليمــات الإداريــة ذات 
الصلة. ومن الجدير بالذكر أنه حيـث إن القواعـد الجديـدة بالنظـام الإداري للموظفـين وتنفيـذ 
التعليمـات الإداريـة سـيؤثران  بوضـوح علـى ظـروف العمــل، فإنــه يتعــين مشــاورة الموظفــين 

بشأا. 
ـــر بالملاحظــة أن المحكمــة قــد أشــارت إلى القــاعدة ١١٢-٣ مــن النظــام  ومـن الجدي
الإداري للموظفـين ودعـت الأمـــين العــام إلى النظــر في مــدى إمكانيــة تطبيــق تلــك القــاعدة 
واســتعادة الخســارة المتكبــدة في قضيتــين أصــدرت حكمــين بشــأما خــــلال عـــام ١٩٩٩: 
الحكمان رقم ٩١٤ (غوردان وبيلان) و ٩٣٦ (سلامة). وفي كـلا القضيتـين، فـإن المسـؤولين 
الذيـن حـددت المحكمـة أسمـاءهم بوصفـهم يتحملـون المســـؤولية الأساســية عــن الأضــرار الــتي 
لحقت بمقدمي الطعن قد تقاعدوا أو تركوا الخدمـة بالمنظمـة، لـذا فـإن اسـتعادة الخسـائر منـهم 

ليست قائمة. 
 


